
يــة خطــوات النظــام المصري نحــو خنــق حر
الإنترنت
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قرابة  مليون مصري من مستخدمي الشبكة العنكبوتية في مصر يبحثون عن حريتهم أيضًا، بعد
محاولات حثيثة من السلطات المصرية لتكبيل هذه الحرية بقيود تشريعية وتقنية، كان آخرها قرار
غـير مـبرر مـن الحكومـة المصريـة بإيقـاف برنامجًـا يـوفر خـدمات الإنترنـت المجانيـة لأكـثر مـن ثلاثـة ملايين

مصري.

أعلـن موقـع التواصـل الاجتمـاعي “فيـس بـوك” عـن هـذا القـرار في تصريـح لوكالـة الأسوشيتـد بـرس،
كــد مســؤولو الموقــع إنهــم يشعــرون بخيبــة أمــل جــراء إغلاق البرنــامج، معــربين عــن أملهــم في حيــث أ

يبًا حتى يتسنى إعادة البرنامج للمستخدمين. تسوية الموقف قر

بهــذا لــن تكــون الخدمــة متاحــة، بعــدما كــانت تــوفر دخــول الإنترنــت بــدون تكــاليف لأكــثر مــن مليــون
شخـص لم يكونـوا متصـلين بـالإنترنت مـن قبـل عـبر هـذا البرنـامج الـذي أعلنـت عنـه شركـة “اتصـالات
مصر” لخدمات الهواتف المحمولة، وكان هذا البرنامج  قد تم تسليط الضوء عليه مؤخرًا في معرض

لريادة المشروعات في مصر.

أتى هذا الإيقاف بدون سبب أو تعليق من جانب شركة اتصالات مصر أو من جانب الحكومة المصرية،
ليوضع القرار في بوتقة القرارات السابقة التي اتخذتها الحكومة المصرية في سبيل تقييد حرية الإنترنت

في مصر.

كـان مـن آخـر هـذه القـرارات مـا أعلنتـه شركـة “فيـس بـوك” سابقًـا عـن تقـديم الحكومـة المصريـة عـدة
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طلبــات لمراقبــة بعــض حسابــات التواصــل الاجتمــاعي الخاصــة ببعــض المســتخدمين علــى الموقــع، كمــا
طلبـت الحكومـة المصريـة أيضًـا حظـر بعـض المحتويـات الـتي ينشرهـا المسـتخدمون، وقـد أعلـن “فيـس
يــر النصــف ســنوي الــذي صــدر عــن الموقــع في النصــف الأول مــن عــام بــوك” عــن هــذا الأمــر في التقر

.

وفي انتهاك حديث لحرية الإنترنت من جانب النظام المصري، اشتكى موقع جريدة العربي الجديد من
فشل قراء الجريدة على موقعها الالكتروني في الدخول إلى الموقع، بعد ظهر اليوم، ليتبين أن الموقع

تعرض للحجب التدريجي على الأراضي المصرية.

مصر ماضية بخطوات ثابتة على يد النظام الحالي نحو ترسيخ انتهاكها لحرية الرأي والتعبير وحرية
تداول المعلومات بين الجمهور بعد أن أعلنت في نهاية عام عن تأسيس مجلس أعلى لأمن
البنية التحتية والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حمل مسمى “المجلس الأعلى للأمن السيبراني”،
الأمـر الـذي قـرأه خـبراء في التقنيـة علـى أنـه خطـوة تهـدف إلى مراقبـة مـا يبـث علـى شبكـات التواصـل

الاجتماعي.

أتبع مجلس الوزراء المصري هذا القرار بتشكيل المجلس بقرار آخر أصدره رئيس الوزراء المصري السابق
إبراهيم محلب في شهر فبراير من العام   بتشكيل لجنة أخرى تتولى دراسة إدخال تعديلات
تشريعية على القوانين المتعلقة بما أسموه “الأمن القومي”، بما يمنح المحاكم المصرية صلاحية البت
يــــة مصر العربيــــة، ولــــه علاقــــة بالمصــــطلح في إزالــــة مــــا يبــــث علــــى شبكــــة الإنترنــــت مــــن جمهور

المطاطي”الإرهاب”.

كثر لا يمكن قراءة هذه الإجراءات المتوالية بعيدًا عن ممارسات وزارة الداخلية المصرية التي بدأت منذ أ
ير صحفية من عام عملية مراقبة لمحتوى شبكة الإنترنت في مصر، وقد أعلن عن ذلك من قبل تقار
تحدثت عن مسؤولية شركة “Blue Coat” الأميركية، المتخصصة في الأمن الرقمي في تركيب أنظمة
تسهل عمليات الرقابة والتعقب لأنشطة المستخدمين المصريين على شبكة الإنترنت، ورغم نفي وزارة

كدوا حدوثه. الداخلية المصرية للأمر إلا أن نشطاء في مجال حرية الإنترنت أ

يـة يـدوم هـاوس الأمريكيـة في تصـنيفها المتعلـق بحر وعلـى وقـع كـل هـذه الوقـائع وضعـت منظمـة فر
الإنترنت مصر ضمن أسوأ دول العالم في مؤشر حرية الإنترنت عام ، مانحة إياها وصف “غير
حـرة”، حيـث يعتمـد التصـنيف علـى ثلاثـة مسـتويات تنـد بين “حـرة”، ثـم “حـرة جزئيـا”، ثـم “غـير

حرة”.

يــة صــدر هــذا التصــنيف اســتنادًا علــى وقــائع سابقــة للحكومــة المصريــة تمثــل انتهاكــات واضحــة لحر
الإنترنت في مصر أبرزها الحكم بالمؤبد الصادر في شهر أبريل من عام   ضد صحفيين إلكترونيين
همـا (عبـد الله الفخـراني وسـامحي مصـطفى) المسـؤولين بشبكـة رصـد، والقـابعين في السـجن عقـب

. أحداث فض اعتصام رابعة العدوية في أغسطس من العام

 وكذلــك بســبب ســيل القــوانين المتعلقــة بمــا أطلقــت عليــه الحكومــة الجرائــم الإلكترونيــة ومكافحــة



الإرهاب، والتي تعتمد بالأساس على وضع توصيفات لجرائم بموجب اتهامات فضفاضة، وهو ما
أشعل مخاوف النشطاء من إمكانية استخدامها في قمع نشطاء حقوق الإنسان ومنتقدي الحكومة

المصرية.

منـذ دخـول الإنترنـت في مصر عـام  وانتشـاره في مطلـع الألفيـة أخـذت السـلطات تتعامـل معـه
بحذر لكن دون حجب للمحتوى أو فرض رقابة عليه، ربما لقلة الإمكانيات التقنية في مصر إبان هذه

الفترة.

 أما في عصر المدونات مطلع العام  وحتى عام  ومع صعود جيل من المدونيين الشباب
الذين أزعجوا السلطات المصرية حتى قيام ثورة  يناير، دأبت السلطات المصرية ولا سيما ما يعرف
باسـم الجهـات السـيادية علـى الإنخـراط في سـياسة الرقابـة الإلكترونيـة وحجـب المحتـوى بالتعاقـد مـع
شركات أجنبية لديها من التقنيات الكثير التي تساعد السلطات على ذلك، ومنذ ذلك الحين ولا تكل

الحكومة المصرية عن السير في اتجاه انتهاك حرية الإنترنت بتقييدها بشتى الطرق.

وقد تصاعد هذا الأمر بالتزامن مع التقلبات السياسية التي شهدتها مصر في آخر خمس سنوات، كان
ير الدفاع في منتصف عام  على الرئيس السابق محمد آخرها الانقلاب العسكري الذي قاده وز
يــة الإنترنــت ومســتخدميه في ازديــاد لا ســيما علــى مــرسي، ومنــذ ذلــك الحين والهجمــات علــى حر
المعارضين للنظام الحالي الذين يستخدمون الإنترنت ووسائله كأدوات للتعبير عن آرائهم بعد اتخاذ
يـة التعـبير بالتظـاهر والإضراب وغيرهـا مـن الأدوات السـلمية الدولـة عـدة قـرارات تعسـفية قيـدت حر

للتعبير عن الآراء.
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